
(A)     GE.09-17206    041209    071209 

  مجلس حقوق الإنسان 
  ي الشاملرالفريق العامل المعني بالاستعراض الدو

  الدورة السابعة
  ٢٠١٠فبراير / شباط١٩-٨جنيف، 

قوق الإنـسان،   المتحدة السامية لح  موجز أعده مكتب مفوضية الأمم          
  ١/٥من مرفق قرار مجلس حقوق الإنسان ) ج(١٥وفقاً للفقرة 

  *مصر    

 من الجهات صـاحبة  )١(هذا التقرير هو موجز للورقات المقدَّمة من سبع وثلاثين جهة   
 وهو يتبع هيكل المبادئ التوجيهية العامة التي      . المصلحة إلى عملية الاستعراض الدوري الشامل     

ولا يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من . اعتمدها مجلس حقوق الإنسان
جانب مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولا أي حكم أو قرار له صـلة بمطالبـات                

وقد ذُكرت بصورة منهجية في حواشي نهاية النص مراجع المعلومـات الـواردة في              . محددة
وربما كـان سـبب قلـة       .  يجرِ تغيير النصوص الأصلية بقدر المستطاع      التقرير، كما أنه لم   

المعلومات المتعلقة بمسائل محددة أو قلة التركيز عليها هو عدم تقديم ورقـات بـشأن هـذه        
وتُتاح على الموقع الشبكي للمفوضية     . سيما من جانب الجهات صاحبة المصلحة      المسائل، لا 

وقد روعـي في إعـداد      . ملة لجميع الورقات الواردة   السامية لحقوق الإنسان النصوص الكا    
  .التقرير أن دورية الاستعراض في الجولة الأولى هي أربع سنوات

  

__________ 

  .هذه الوثيقة قبل إرسالها إلى دوائر الترجمة بالأمم المتحدةلم تحرر   *  
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  المعلومات الأساسية والإطار  - أولاً

  نطاق الالتزامات الدولية  - ألف  
ألقى المركز الوطني لحقوق الإنسان الضوء على أن مصر قد تعهدت بالانضمام إلى               -١

ودعا المركز الوطني لحقوق    . )٢(ية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري       الاتفاق
 مصر إلى التصديق على البروتوكـول       )٤( والاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان     )٣(الإنسان

 مـصر بـصفة     )٥(ودعا المركز الوطني لحقوق الإنسان    . الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب   
 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييـز ضـد           ٢فظها على المادة    خاصة إلى سحب تح   

 والاتحاد الـدولي لرابطـات      )٧(٦- ، والورقة المشتركة  )٦(١- المرأة، ودعت الورقة المشتركة   
 مصر إلى التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع           )٨(حقوق الإنسان 

 بأنه ينبغي لمصر التـصديق علـى        ٧- فت الورقة المشتركة  وأضا. أشكال التمييز ضد المرأة   
البروتوكولين الاختياريين الأول والثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والـسياسية            

 الإعاقة ونظام روما الأساسي للمحكمة      يالملحق باتفاقية حقوق الأشخاص ذو    والبروتوكول  
 بأن ترفع مصر تحفظاتها على سائر الحقوق        ٥- وأوصت الورقة المشتركة  . )٩(الجنائية الدولية 

  .)١٠(الاجتماعية والاقتصادية الواردة في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين

  الإطار الدستوري والتشريعي  - باء  
 بأن المصريين يعيـشون في      )١٢( ولجنة الحقوقيين الدولية   )١١(أفادت منظمة دار الحرية     -٢

             شـهراً في    ١٨ وأن هذا القانون الذي ألغـي لفتـرة          .١٩٦٧ظل قانون الطوارئ منذ عام      
         قد أعيد فرضه عقب اغتيال الرئيس أنور السادات وتم تمديده باسـتمرار منـذ               ١٩٨٠عام  
وذكر مرصد حقوق الإنسان أن الحكومة تتذرع بقـانون الطـوارئ لقمـع             . ١٩٨١عام  

       القـانون  (ة وأن قانون الطوارئ في مـصر        الأنشطة السياسية السلمية والانتقادات السياسي    
يجيز للسلطات احتجاز أفراد دون توجيه تهم إليهم ومحاكمتـهم في           ) ١٩٥٨ لعام   ١٦٢رقم  

واسـترعت المنظمـة المـصرية    . )١٣(محاكم خاصة لا تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة 
قوق الأساسية والحريات العامـة في      لحقوق الإنسان الانتباه إلى قوانين أخرى عديدة تقيد الح        

  .)١٤(الهيكل التشريعي في مصر
وأشارت منظمة الباب المفتوح الدولية إلى أن مصر كانت قد تعهدت بمحض إرادتها               -٣

لدى الانضمام إلى مجلس حقوق الإنسان برفع حالة الطوارئ الراهنة بعد الانتهاء من إعـداد         
وأفاد المركز الوطني لحقوق الإنسان بأن التعديل       . )١٥(واعتماد قانون جديد لمكافحة الإرهاب    

كبديل ) ١٧٩المادة  ( قد أجاز وضع قانون جديد لمكافحة الإرهاب         ٢٠٠٧الدستوري لعام   
تحـصين  /بحماية) ١٧٩المادة  (وفي سابقة خطيرة، يقضي التعديل الدستوري       . لحالة الطوارئ 
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         ته في حالة تنـازع أحكامـه مـع         القانون المرتقب لمكافحة الإرهاب من الطعن في دستوري       
 من الدستور التي تنص على الحريات الشخصية والحق في الخـصوصية            ٤٥ و ٤٤ و ٤١المواد  

وصرح مرصد حقوق الإنسان بأن هذه التعديلات قد أدرجت عدداً من           . )١٦(وحرمة المترل 
 ارتأت الحكومة   نها تزيل بالفعل الضمانات متى    إأسوأ جوانب قاعدة الطوارئ في الدستور إذ        

وأبدى المركز الوطني لحقوق    . )١٧(أن الأنشطة الجاري التحقيق فيها أنشطة لها صلة بالإرهاب        
الإنسان تحفظات شديدة إزاء التعديل الدستوري الذي يخول الرئيس صلاحية إحالة الجـرائم             

 في ذلـك  ذات الصلة بالإرهاب إلى أية هيئة قضائية مؤسسة بموجب الدستور أو القانون، بما         
 بأن هذه التعـديلات تتـيح حمايـة         ٢- وصرحت الورقة المشتركة   .)١٨(المحاكم العسكرية 

دستورية للظروف الاسثتنائية بالتحايل على السلطة القضائية العادية وبتأسيس نظام محـاكم            
ودعا المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى إنهـاء حالـة الطـوارئ وجميـع              . )١٩(دائم ومواز 
  .)٢٠(لاستثنائية المرتبطة بهاالإجراءات ا

  الإطار المؤسسي لحقوق الإنسان وهيكلها  - جيم  
دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى سن القانون الموحد الذي اقترحـه لأمـاكن                -٤

 بأن المركز الوطني لحقوق الإنسان لم يصدر قـط          ٥- وأفادت الورقة المشتركة  . )٢١(العبادة
معاملـة اللاجـئين في أي مـن        ) سـوء (ولم ترد   ) أو المهاجرين (تقريراً عن حالة اللاجئين     

ومع الترحيب بإنشاء المركز الوطني لحقوق الإنسان، صرحت رابطة التـضامن           . )٢٢(تقاريره
المسيحي، في جملة أمور، بأن المركز الوطني لحقوق الإنسان لا يتناول حالات انتهاك الحريـة            

  .)٢٣(ارية حقيقية لمتابعة تنفيذ توصياتهالدينية وليست لديه سلطة قانونية أو إد
ودعا المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى إنشاء آلية حكومية للتعـاون معـه ومـع                 -٥

المنظمات غير الحكومية لمتابعة توصية الاستعراض الدوري الشامل وتوصيات الهيئات المنشأة           
  .)٢٤(بموجب معاهدات

  تدابير السياسة العامة  - دال  
تحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان بأن تعتمد مصر نهجاً قائماً بالفعـل            أوصى الا   -٦

على المشاركة مع منظمات المجتمع المدني وأن تكفل مساهمتها من خلال آليـة استـشارية               
  .)٢٥(ملائمة في عملية صنع القرارات المتعلقة بالسياسة العامة



A/HRC/WG.6/7/EGY/3 

GE.09-17206 4 

  تعزيز وحماية حقوق الإنسان على أرض الواقع  - ثانياً  

  التعاون مع آليات حقوق الإنسان  - ألف  
رحّب الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان بالزيارة التي قام بها المقـرر الخـاص                -٧

للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب إلى مصر في الآونة الأخيرة معرباً عن              
 مع الآليات الخاصة التابعة للأمـم       الأمل في أن تبدي مصر في إثرها إرادتها الجديدة بالتعاون         

 ومنظمـة   )٢٧(٢- وأشارت الورقة المشتركة  . )٢٦(المتحدة والهيئات المنشأة بموجب معاهدات    
 إلى أن مصر لا تتعاون بما فيه الكفاية مع آليات حقوق            )٢٩( ومنظمة الكرامة  )٢٨(العفو الدولية 

القيام، في سياق التعهدات الـتي      ودعا المركز الوطني لحقوق الإنسان الحكومة إلى        . الإنسان
ا التابع لمفوضية الأمم المتحدة     يقدمتها بمحض إرادتها، باستضافة المكتب الإقليمي لشمال أفريق       

؛ )٣٠(مـصر لحقوق الإنسان، وإلى توجيه دعوة مفتوحة إلى المكلفين بإجراءات دولية لزيارة            
  . )٣١(ناهضة التعذيبوالاستجابة لطلب الزيارة الذي قدمه المقرر الخاص المعني بم

        تنفيذ الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، مـع مراعـاة القـانون الإنـساني              - باء  
  الدولي المنطبق 

  المساواة وعدم التمييز  -١  
أفادت مؤسسة المرأة الجديدة بأن سياسات الخصخصة والتكيـف الهيكلـي الـتي               -٨

مجالات التعليم، والرعاية الصحية، والعمل،     اعتمدتها الحكومة قد أضرت بالنساء، خاصة في        
 بالقـضاء علـى   ٦- وأوصت الورقة المشتركة. )٣٢(والمياه، والإسكان وأسعار المواد الغذائية   

أة في التنمية   جميع أشكال التمييز القانوني ضد المرأة وباعتماد سياسة إعلام عام تعزز دور المر            
  .)٣٣(ية تجاه النساء إلى تغيير الثقافة البالىوتدعم حقوقها وتسع

 ومرصد حقوق الإنسان بأنه رغم الإصلاحات التي        )٣٤(٢- وأفادت الورقة المشتركة    -٩
أجريت، خاصة ما يتعلق منها بقوانين الجنسية، فلا يزال قانون الأسرة والقانون الجنـائي في               

كم الزواج  مصر يميزان ضد النساء والفتيات، وبأن قوانين الأحوال الشخصية التمييزية التي تح           
 )٣٥(والطلاق والوصاية والإرث قد أضفت طابعاً مؤسسياً على مركز المرأة في الميدان الخاص            

 باعتماد  ٦-  والورقة المشتركة  )٣٦(١- وأوصت الورقة المشتركة  . باعتبارها من الطبقة الثانية   
  .)٣٧(قانون موحد للأسرة وفقاً لمبادئ المواطنة والمساواة أمام القانون

        حظ المركز الوطني لحقوق الإنسان، في جملة أمور، أن التعـديلات الدسـتورية             ولا  -١٠
 قد شددت على أن مبدأ المواطنة يشكل القاعدة التي تقوم عليها العلاقـة بـين                ٢٠٠٧لعام  

وأفاد بأن الأولويات في نظره     . )٣٨(المواطنين والدولة؛ وأنها أتاحت تعزيز تمثيل المرأة في البرلمان        
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ل في سن القانون الذي اقترحه بشأن تكافؤ الفرص واستئصال التمييز وإنـشاء مكتـب       تتمث
  .)٣٩(لأمين المظالم للإشراف على إنفاذه

  حق الفرد في الحياة والحرية والأمان على شخصه  -٢  
قدمت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي معلومات عن القوانين التي تنص على تطبيق              -١١

على تطبيق هذه العقوبة في المحاكم الاستثنائية، ومعلومات عـن أحكـام            عقوبة الإعدام، و  
ودعـا المركـز    .  على نطاق واسع في الآونة الأخيرة      )٤٠(الإعدام التي أصدرتها المحاكم العادية    

بحيث تقتصر عقوبة الإعدام علـى أكثـر         الوطني لحقوق الإنسان إلى تعديل القوانين الوطنية      
وناشدت منظمة العفو الدولية الحكومة فرض وقف اختيـاري         . )٤١(الجرائم خطورة وبشاعة  

فوراً على تنفيذ أحكام الإعدام، وتحويل جميع أحكام الإعدام إلى عقوبات بالسجن، والتدرج             
  .)٤٢(في خفض عدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام في سبيل إلغاء عقوبة الإعدام

 الحق في الحياة بالقيام بأعمال إبعاد        بأن مصر انتهكت   ٥- وأفادت الورقة المشتركة    -١٢
             واسعة النطاق على الحـدود وبقتـل اللاجـئين في حـالات كـثيرة علـى الحـدود أو                  

  .)٤٣(بالقرب منها
 بأن ليس هناك ما يحمي المصريين من التعذيب الـذي           ٢- وأفادت الورقة المشتركة    -١٣

قار شرطة أمن الدولة وغير ذلك مـن        يشكل ممارسة منتظمة وروتينية في مراكز الشرطة وم       
مرافق الاحتجاز، بما في ذلك السجون والطرق العامة في بعض الأحيان، وبأن التعذيب قـد               

وأشـار مرصـد حقـوق    .  كما ثُبت ذلك في كثير من الحالات الموثقة      )٤٤(أسفر عن الوفاة  
. )٤٥(نائي المصري  من القانون الج   ١٢٦الإنسان إلى التعريف الضيق للتعذيب الوارد في المادة         

 العام إلى مئات الشكاوى     ي بأنه جرى لفت انتباه مكتب المدع      وصرحت منظمة العفو الدولية   
التي زعمت فيها ممارسة التعذيب وأنه لم يف مع ذلك بالتزامه القانوني بـالتحقيق في هـذه                 

فة  بالإضـا  ٢- وصرحت الورقة المشتركة  . )٤٦(الشكاوى، مما أنشأ جو الإفلات من العقاب      
ودعا المركز  . )٤٧(إلى ذلك بأن ضباط شرطة أمن الدولة يتمتعون بحصانة إضافية من المحاكمة           

الوطني لحقوق الإنسان الحكومة إلى مكافحة التعذيب بإزالة أوجه القصور التي تعتري القانون     
           وتسفر في حالات كثيرة عن إفلات مرتكبي جـرائم التعـذيب والمتـواطئين معهـم مـن          

  .)٤٨(عقوبات الشديدةال
وأفاد مرصد حقوق الإنسان بأن عملاء مباحث أمن الدولة يواصلون توقيف أفـراد      -١٤

وكثيراً ما يحتجزونهم انفرادياً    . بشكل تعسفي واحتجازهم بدون تهم بموجب قانون الطوارئ       
امة ودعت منظمة الكر  . )٤٩(في أماكن مجهولة، مما يعني تعرض كثيرين منهم للاختفاء القسري         

إلى وضع حد للجوء إلى الاحتجاز الإداري والإفراج فوراً عـن المحتجـزين ممـن لم تجـر                  
وصرحت منظمة العفو الدولية    . )٥٠(محاكمتهم؛ وحظر الاحتجاز في مباني مباحث أمن الدولة       

المحتجزين الإداريين قد حبسوا لأكثر من عقد من الزمن بالرغم مـن أوامـر            أيضاً بأن بعض  
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وحث المركز الوطني لحقوق الإنسان الحكومة على احترام أحكام      . )٥١(راج عنهم المحكمة بالإف 
وحثت لجنة القانونيين الدولية الحكومة على القيـام        . )٥٢(البراءة التي تصدرها الهيئة القضائية    

بأمور منها قبول رصد مرافق الاحتجاز رصداً مستقلاً وإتاحة سبل لوصول مراقبين مستقلين             
  .)٥٣( المحتجزين والسجناءبصورة فورية إلى

وأشارت رابطة حقوق الإنسان لمساعدة السجناء إلى أن السجون تعتبر بمثابة أماكن              -١٥
وقـدمت منظمـة دار     . )٥٤(يجمع فيها الخارجون عن القانون ويعاملون فيها معاملة قاسـية         

 ورابطة حقوق الإنسان لمساعدة السجناء معلومـات عـن انتـهاكات حقـوق             )٥٥(الحرية
وصرحت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بأن معظم السجناء السياسيين يعانون          . )٥٦(لسجناءا

 سنة يعانون فيهـا  ٢٠وقد يقبعون في السجون فترات تصل إلى      . من تكرار حالات التوقيف   
ودعا المركز الوطني لحقوق الإنـسان      . )٥٧(من سوء معاملة قاسية وينقلون إلى سجون مختلفة       

ن السجون ولوائحه التنفيذية لتتمشى مع المعايير الدنيا لمعاملة السجناء وغيرهم           إلى تعديل قانو  
من المحتجزين وإلى تعديل قانون الإجراءات الجنائية لاعتماد نظام الإشراف القـضائي علـى          

  .)٥٨(تنفيذ الأحكام
ء من  ووفقاً لمرصد حقوق الإنسان، لم تفلح الحكومة في تهيئة بيئة قانونية تحمي النسا              -١٦

 بأن المحـاكم تنظـر      )٦١(٦-  والورقة المشتركة  )٦٠(٢- وأفادت الورقة المشتركة  . )٥٩(العنف
وأفادت . بعين العطف وتصدر أحكاماً خفيفة بشأنها     " جرائم الشرف " دعاوى قتل النساء في   

ودعـا  . )٦٢(مؤسسة المرأة الجديدة بأن النساء يتعرضن لأشكال من العنف في بيئة عملـهن            
دولي لرابطات حقوق الإنسان إلى حماية النساء من كافة أشكال العنـف البـدني              الاتحاد ال 

  .)٦٣(والنفسي والجنسي وإلى إصدار قانون يجرم صراحة العنف المترلي
 بأن الفتيات يتعرضن حـتى الآن لتـشويه الأعـضاء           ٤- وأفادت الورقة المشتركة    -١٧

 قد حظـر    ٢٠٠٨ن قانون الطفل لعام     ولاحظت منظمة العفو الدولية أ    . )٦٤(التناسلية للأنثى 
وهذا وصف يخـشى  (بذلك  " الضرورة الطبية "تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى إلا إذا قضت        

 قضايا تتعلق بالأطفال    ٧- وأثارت الورقة المشتركة  . )٦٥()كثيرون من أن يقضي على الحظر     
بيل بأن أطفال الـشوارع     وأفادت حملة اليو  . )٦٦(العاملين وبالسن الفعلية للمسؤولية الجنائية    

وأوصت حملة اليوبيل بأن تتـصدى      . عرضة لتجارة الجنس والتورط في العصابات والسخرة      
مصر لمشاكل الاتجار بالأطفال الآخذة في الزيادة وأن تصدر قانوناً يجرم كافة أشكال الاتجار              

 الممارسـة ضـد   وأوصت المبادرة العالمية لإنهاء جميع أشكال العقوبة البدنيـة    . )٦٧(بالأطفال
الأطفال بشدة بأن تطبق الحكومة تشريعاً باعتباره مسألة ملحة لحظر جميع أشكال العقوبـة              
البدنية التي يتعرض لها الأطفال في مترل الأسرة ومؤسسات الرعايـة الاجتماعيـة وجميـع               

  .)٦٨(مؤسسات الرعاية البديلة
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  لقانونإقامة العدل، بما في ذلك الإفلات من العقاب وسيادة ا  -٣  
أشارت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلى أن استقلال جهاز القضاء لا              -١٨

وأفادت منظمة دار الحرية بأن مصر تفتقر إلى هيئـة قـضاء           . )٦٩(يزال يشكل شاغلاً رئيسياً   
 لم يجر الإصلاحات الشاملة التي دعا       ٢٠٠٦مستقلة وأن قانون السلطة القضائية الصادر عام        

 إلى المشاكل المتعلقة ببطء الإجـراءات       ٧- وأشارت الورقة المشتركة  . )٧٠(القضاة إليها نادي  
ودعا الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنـسان إلى        . )٧١(القضائية وبنوعية الأحكام الصادرة   

ضمان استقلال السلطة القضائية وتعزيزها؛ وحماية حرية تكوين الجمعيات وحريـة تعـبير             
يع حملات التشهير فوراً وتدابير مضايقة القضاة والإجراءات التأديبية التعسفية القضاة وإنهاء جم

ودعا المركز الوطني لحقوق الإنسان أيضاً إلى نقل القسم الإداري التابع لهيئة            . )٧٢(ضد القضاة 
  .)٧٣(التفتيش القضائي إلى المجلس الأعلى للقضاة

لية إلى أن مصر تدير نـوعين مـن         وأشارت منظمة دار الحرية ومنظمة العفو الدو        -١٩
. )٧٤(المحاكم الاستثنائية هما المحاكم المؤسسة بموجب قانون الطـوارئ والمحـاكم العـسكرية    

وأفادت منظمة العفو الدولية بأن المحاكمات التي تجري أمام هذه المحاكم تنتهك عـدداً مـن                
جراءات القانونية الواجبة   أكثر الشروط الأساسية المنصوص عليها في القانون الدولي بشأن الإ         

والمحاكمات العادلة وذلك رغم ما أدخل من تعديلات على قانون القـضاء العـسكري في               
وأعربت لجنة القـانونيين    . )٧٥( بتطبيق حق الاستئناف عن طريق النقض      ٢٠٠٧أبريل  /نيسان

ون الدولية عن القلق إزاء المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة التي أنـشئت بموجـب قـان               
الطوارئ لكي تحمي من المساءلة القانونية مسؤولي الدولة مع ما يترتب على ذلك من ترسخ               

ودعت منظمة العفو الدوليـة الحكومـة إلى        . )٧٦(حالة الإفلات من العقاب بصورة منهجية     
ين إلى المحاكم العسكرية أو محاكم      يالكف عن إحالة قضايا ذات صلة بالأمن تنطوي على مدن         

  .)٧٧(الطوارئ
 ٢٠٠٧ووفقاً للجنة الحقوقيين الدولية، يتبين من التعديل الدستوري الذي أدخل عام    -٢٠

 وقانون القضاء العسكري أن ليس هناك ما يفصل نظام القضاء العـسكري             ١٧٩على المادة   
وفي رأي منظمة العفو الدوليـة أن الافتقـار إلى هـذا            . )٧٨(عن السلطة التنفيذية للحكومة   

ي وهذه التراهة هو الذي يثير بالغ القلق نظراً إلى تعقد وخطـورة قـضايا               الاستقلال القضائ 
" الاعتراف"الإرهاب وزعم تعذيب كثيرين من المدعى عليهم أمام هذه المحاكم لحملهم على             

  .)٧٩(وصدور أحكام قاسية مثل حكم الإعدام

  الحق في الخصوصية والزواج والحياة الأسرية  -٤  
من قانون الطفل تعدِل القـانون      ) مكرراً (٣١ان بأن المادة    أفاد مرصد حقوق الإنس     -٢١

غـير مـصابين    "المدني ليكون الفحص الإلزامي الذي يثبت أن الزوجين الراغبين في الزواج            
 هو الشرط المطلـوب  )٨٠("بأمراض تؤثر على حياتهما أو صحتهما أو حياة أو صحة ذريتهما    
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 بالشؤون الدينية والسياسة العامة بأنه لا يجوز        وصرح المعهد المعني   .استيفاؤه لتسجيل الزواج  
  .)٨١(عقد زيجات مع أفراد من دين آخر وأن عواقب ذلك وخيمة

وأفادت المؤسسة العالمية دعني أعيش بسلام بأن المثلية الجنسية ومرض الإيدز حالتان              -٢٢
 لهما بـل قـد      من أكبر الحالات المحرمة في مصر إذ لا يقتصر الأمر على نظرة المجتمع السيئة             

 ومنظمة العفو   )٨٣(وقدم مرصد حقوق الإنسان   . )٨٢(يفضي أيضاً إلى إيداع الفرد في السجن      
  .  معلومات مماثلة لذلك)٨٤(الدولية

  حرية التنقل  -٥  
أفادت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بأن بيانات حظر التجول التعسفية             -٢٣

  .)٨٥(ؤثر على حرية التنقلتشكل مصدر قلق رئيسياً وت المزعومة

حرية الدين أو المعتقد، أو التعبير، أو تكوين الجمعيات والتجمع السلمي، وحق المشاركة               -٦  
  في الحياة العامة والسياسية

 أن الحكومة تصر على الإبقاء على القوانين والسياسات         ٢- ذكرت الورقة المشتركة    -٢٤
وصرحت منظمة العفو الدولية بأن القيود      . )٨٦(يدةالتي ترسخ التمييز على أساس الدين أو العق       

القانونية وتدابير الرقابة التي تفرضها الحكومة تحد من أنشطة الأحزاب السياسية، والمنظمات            
وأفـادت اللجنـة    . )٨٧(غير الحكومية، والرابطات المهنية، ونقابات العمال ووسائط الإعلام       

 قيود على حرية التعبير، بما في ذلـك انتقـاد            بأنه يجري فرض   )٨٨(الإسلامية لحقوق الإنسان  
  .السياسات الحكومية وخاصة انتقاد الرئيس مباشرة

 أن عدداً من أكثر أشكال التمييز بروزاً هـي تلـك            ٢- وذكرت الورقة المشتركة    -٢٥
ودعت الرابطة الأوروبية   . )٨٩(المرتبطة بحرية ممارسة الشعائر الدينية وبناء الكنائس أو ترميمها        

 المسيحيين حكومة مصر إلى القيام بأمور منها إلغاء التعليمات التي تحظر تسجيل             هود يهو لشه
 قانوناً كدين مسيحي بتخويلهم حقوق      هيهو؛ وتسجيل شهود    هسند ملكية تابع لشهود يهو    

  .)٩٠(ممارسة شعائرهم بحرية على نحو ما يكفله دستور مصر
اسة العامة بأن استبعاد جماعـات دينيـة      وصرح المعهد المعني بالشؤون الدينية والسي       -٢٦

معينة والتمييز ضدها قد أسفرا عن حدوث مشاكل كثيرة بالنسبة للأفراد الـذين يمارسـون       
وأفادت منظمة التضامن المسيحي العالمي في جملة أمـور بقلـة تمثيـل             . )٩١(حقوق المواطنة 

 الدوائر الأمنيـة والقـوات       إلى حد كبير، لا سيما في      )٩٢(المسيحيين الأقباط في القطاع العام    
وصرحت الطائفة البهائية الدولية بأن أفراد الأقلية البهائية الدينيـة في مـصر             . )٩٣(العسكرية

وقدمت الطائفة البهائية الدولية معلومات عـن       . )٩٤(يتعرضون منذ عقود للاضطهاد والتمييز    
، )٩٥(ت الرسمية في مصر   الأغراض الأساسية من بطاقات الهوية الوطنية وغير ذلك من المستندا         

 ورحب به أيـضاً الاتحـاد       ٢٠٠٩وأفادت بأن المرسوم الذي أصدرته وزارة الداخلية عام         
 ينص على أنه يجوز الآن للأفراد الحصول على مستندات          )٩٦(الدولي لرابطات حقوق الإنسان   
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وأفاد مرصد حقـوق الإنـسان بـأن        . )٩٧(حكومية دون الإفصاح عن انتمائهم لدين بعينه      
لسلطات تقف بانتظام حائلاً أمام المتحولين من الإسلام إلى المسيحية لإيراد الـدين الـذي               ا

  .)٩٨(تحولوا إليه في مستندات الهوية الأساسية
وصرحت منظمة التضامن المسيحي العالمي بأن المسلمين الذين يقررون تغيير دينهم،             -٢٧

طهاد الدولة والتمييز ضدهم من لاعتناق الدين المسيحي بشكل خاص، هم الأكثر عرضة لاض
وأفاد مرصد حقوق الإنسان بأن السلطات قد أوقفت أيـضاً أفـراداً            . )٩٩(جانب مجتمعاتهم 

وأفاد صـندوق بيكـت     . )١٠٠(لتصريحهم علناً بفهم الإسلام أو المسيحية فهماً غير تقليدي        
 والأقليات الإسلامية   للحرية الدينية بأن أعمال العنف وتدمير الممتلكات الخاصة لغير المسلمين         

وأوصى الاتحاد الدولي لرابطـات حقـوق       . )١٠١(تتواصل بشكل مكثف في سائر أنحاء مصر      
وأفاد . )١٠٢(الإنسان الحكومة بأن تقاضي بالفعل المحرضين على أعمال العنف على أساس ديني

نـائي،  صندوق بيكت للحرية الدينية بأنه يُلجأ بشكل مستمر إلى استخدام مواد القانون الج            
منه ضد الأفراد الذين يشتركون في المناقشات السلمية الـتي تتنـاول            ) و(٩٨وبالذات المادة   
ووفقاً لمنظمة العفو الدولية، ينص مشروع قانون بحثته لجنة برلمانيـة في            . )١٠٣(موضوع الدين 

 على فرض أحكام بالسجن وغرامات شديدة في حالـة تـشويه صـورة              ٢٠٠٩مايو  /أيار
وشجع صندوق بيكـت  . )١٠٤(وحيدية أو أنبيائها أو نشر هذه البيانات التشهيرية     الديانات الت 

للحرية الدينية مجلس حقوق الإنسان على إجراء مناقشة بناءة تتناول موضـوع اسـتخدام              
  .)١٠٥(في مصر" تشويه صورة الأديان"القوانين المحلية للمعاقبة على الكفر و

 إلى أن الحكومة أدخلت تعديلات على القانون        وأشار المركز الوطني لحقوق الإنسان      -٢٨
وصرح مرصد حقوق الإنسان بأن هذه      . )١٠٦(٢٠٠٦الجنائي بخصوص جرائم الرأي في عام       

التعديلات أبقت الأحكام الفضفاضة الصياغة التي تدعو إلى إساءة استخدام المعايير الدوليـة             
بات الجنائية التي تفرض على أفعال     إلى أن العقو   ٣- وأشارت الورقة المشتركة  . )١٠٧(ومخالفتها

وتفيـد  . )١٠٨(على حرية التعبير وتؤدي إلى ممارسة الرقابة الذاتيـة         التشهير تخلف أثراً رادعاً   
منظمة العفو الدولية بأن حرية وسائل الإعلام لا تزال مقيدة وأن من شأن مشروع القـانون               

 أكبر حرية التعبير بالنص علـى       البصرية أن يقيد إلى حد     - الخاص بوسائل الإعلام السمعية   
فرض عقوبة بالسجن تصل مدتها إلى ثلاث سنوات على الصحفيين الذين يثبت أنهم قـضوا               

 .)١٠٩("القـيم العامـة   "أو  " النظام العام "أو  " الوحدة الوطنية " ، أو "السلام الاجتماعي "على  
لمـدونات  أو أصـحاب ا   ( الإنترنـت وأفادت المؤسسة الدولية لأصحاب القلم بأن كتاب        

وأشـارت  . )١١٠(في مصر من أكثر الأشخاص المعرضين للمضايقات في العـالم         ) الإلكترونية
 إلى حالة صاحب مـدونات      ٧-  والورقة المشتركة  ٣- منظمة دار الحرية والورقة المشتركة    

 تناول الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي دراستها وتبين له أن           الإنترنتإلكترونية على   
وأتاحت الشبكة العربية للمعلومـات   . )١١١(ازه تعسفي وينتهك المعايير القانونية الدولية     احتج

المتعلقة بحقوق الإنسان هي الأخرى معلومات محددة عن الانتهاكات الـتي يتعـرض لهـا               
الصحفيون وأصحاب المدونات على الانترنت، ومعلومات عن ممارسة الحكومة المتمثلـة في            
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وطلبت المؤسـسة الدوليـة     . )١١٢(وبث القنوات الفضائية   الإنترنت الحد من حرية استخدام   
، )١١٣(لأصحاب القلم بأن تلغي مصر القوانين التي تجيز فرض الرقابة والقيود على الانترنـت             

وأوصت بإلغاء جميع القوانين التي تجيز توقيف وحبس أي فرد من وسائل الإعلام يمارس حقه               
 بأن تعتمد السلطات تشريعاًً شاملاً      ٣- صت الورقة المشتركة  وأو. )١١٤(سلماً في حرية التعبير   

 وبتعديل النظام الشامل للوائح الإعـلام تعـديلاً         )١١٥(للحق في الإعلام بإجراء عملية تشاور     
  . أساسياً ليتمشى مع المعايير الدولية

، تعرضت حرية الطلبـة والحريـة الأكاديميـة لقيـود           ٢- ووفقاً للورقة المشتركة    -٢٩
أساسـياً لتعـيين أعـضاء الـدوائر       وباتت موافقة دوائر الأمن شرطاً    . هاكات مستمرة وانت

وأفادت شـبكة الإعـلام     . )١١٦(الأكاديمية وترقيتهم وسفرهم إلى الخارج لأغراض أكاديمية      
العربي لحقوق الإنسان بأن دعاوى الحسبة قد انتشرت إذ يجوز لمواطن مقاضاة آخرين أمـام               

الخوف علـى مـصلحة الـدين       "و" الخوف على أمن الدولة   "دعوى  هيئات قضائية مختلفة ب   
ودعا المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى إلغاء العقوبات التي تفرض علـى            . )١١٧("الإسلامي

جرائم النشر السالبة للحرية إلغاءً تاماً؛ وتعديل القوانين ذات الصلة لإرساء ضمانات تحد من              
  . )١١٨(الكتاب والصحفيينعدد الدعاوى المرفوعة ضد المفكرين و

وأفادت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بأن قانون التجمـع وقـانون الاجتمـاع               -٣٠
وأفادت منظمة دار .  ينتهكان الحق في حرية تكوين الجمعيات على نطاق واسع    )١١٩(والتظاهر

ن الحرية بأن قانون الطوارئ يمنح جهاز الشرطة في مصر سلطة فرض قيود على حرية تكـوي               
الجمعيات وحرية التنقل والإقامة؛ ومنع وإعاقة مظاهرات المعارضـة الـسلمية؛ وتوقيـف             

  . )١٢٠( في الموقع وأثناء الاحتجازالمشتركين فيها؛ والاعتداء عليهم بدنياً
وقدم اتحاد المحامين للدراسات الديمقراطية والقانونية معلومات عن القيود المفروضـة             -٣١

. )١٢١(٢٠٠٢ لعـام    ٨٤سيما بسبب القانون رقـم       لحكومية، لا على عمل المنظمات غير ا    
وطلب معهد القاهرة للدراسات المتعلقة بحقوق الإنسان إلى مجلس حقوق الإنسان أموراً من             

 وإصدار قانون ديمقراطي    ٨٤/٢٠٠٢بينها دعم جهود منظمات المجتمع المدني لإلغاء القانون         
ودعا الاتحاد الدولي لرابطات    . )١٢٢(ين الجمعيات لاحترام الحق في التنظيم وبخاصة حرية تكو      

حقوق الإنسان إلى وضع حد لعملية اللجوء إلى أحكام القوانين المتعلقـة بحالـة الطـوارئ               
ومكافحة الإرهاب وجميع القوانين الأخرى ذات الصلة بالأمن كأساس لتجـريم منظمـات             

             مية الـتي تـضطلع بهـا        أو فرض قيود تعسفية علـى الأنـشطة الـسل          )١٢٣(المجتمع المدني 
  .وحرية تعبيرها

وذكرت منظمة دار الحرية أن حالة الطوارئ قد شكلت العقبة الرئيسية التي حالت               -٣٢
دون تحقيق تقدم ديمقراطي في مصر وأنها قضت على تطور الديمقراطية الانتخابية اسماً وعملاً              

لدينية والسياسة العامة الضوء على القيـود       وألقى المعهد المعني بالشؤون ا    . )١٢٤(على السواء 
وأفاد مرصد حقوق الإنـسان بـأن       . )١٢٥(الواسعة النطاق المفروضة على المعارضة السياسية     
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السلطات توقف بانتظام أعضاء الإخوان المسلمين وتتهمهم بالانتساب إلى منظمة غير قانونية            
ال القمع هذه كثيرة الحـدوث      وتحاكمهم في محاكم عسكرية ومحاكم أمن الدولة، وبأن أعم        

وأفادت الرابطة المصرية لتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية بأن الحـزب          . )١٢٦(قبل الانتخابات 
           في انتخـاب مجلـس الـشورى في         ٨٨ مقعداً من أصل     ٨٤الديمقراطي الوطني حصل على     

لال انتخابـات    في المائة من إجمالي عدد المقاعد خ       ٩٩,١٣، وحصل على    )١٢٧(٢٠٠٧عام  
وأوصت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنـسان والـشعوب        . )١٢٨(٢٠٠٨المجالس المحلية في عام     

بضمان إجراء انتخابات رئاسية مستقلة وحرة وديمقراطية ومشاركة عدد أكبر من المرشحين            
وإعادة واقترح المركز الوطني لحقوق الإنسان تنفيذ النظام النسبي لقائمة الانتخابات؛ . )١٢٩(لها

النظر في نظام الإشراف على الانتخابات؛ واستكمال عملية التحقق من قـوائم المـصوتين              
  .)١٣٠(ين في التصويت في الانتخاباتيوتحديثها؛ وتيسير حق المغتربين المصر

  الحق في العمل وفي ظروف عمل عادلة ومؤاتية  -٧  
 ١٩٧٦ لعـام  ٣٥ صرح مركز نقابات العمال وخدمات العمال بأن القانون رقـم    -٣٣

 تخالف معايير العمل المنصوص عليهـا  ١٩٩٥ لعام  ١٢ ورقم   ١٩٨١ لعام   ١والتعديلين رقم   
وأفاد مرصد حقوق الإنسان بأن جميع      . )١٣١(٨٧صراحة في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        

 الاتحـاد  نقابات العمال ملزمة بالانتساب إلى اتحاد العمال الوحيد المعترف به قانوناً، ألا وهو  
وأضاف مركز نقابات العمال وخدمات العمال بـأن حرمـان          . )١٣٢(المصري لنقابة العمال  

العمال المصريين من حقهم في تأسيس نقابات عمال حرة ومستقلة يؤثر مباشرة على معـايير   
  .)١٣٣(أخرى هامة مثل الحق في الإضراب والتفاوض وإبرام اتفاقات جماعية

عمال وخدمات العمال بأنه بالرغم من أن قانون العمل ينص          ويفيد مركز نقابات ال     -٣٤
على إنشاء مجلس أعلى للأجور لتحديد الحد الأدنى للأجر والعلاوات الدورية، فـإن هـذا               

 أن سياسات الحكومة قد أسفرت      ٤- وذكرت الورقة المشتركة  . )١٣٤(المجلس لم يؤد وظيفته   
لق بتشجيع التعاقد المؤقت في القطـاع العـام         عن زيادة تفاقم حالة العمالة المثيرة أصلاً للق       

، وبأن العاملين في القطـاع      )١٣٥(وتحديد الأجور على مستويات أدنى من المتوسطات العالمية       
وأفادت مؤسسة المرأة الجديدة بـأن      . )١٣٦(غير الرسمي قد عانوا من تدهور دخلهم الحقيقي       

املات منهن في القطاع غـير الرسمـي        سيما الع  النساء يعانين من التمييز في مجال العمل، لا       
 بتفعيـل   ٤- وأوصت الورقة المـشتركة   . )١٣٧(واللاتي لا يدخلن في نطاق الحماية القانونية      

صندوقي الطوارئ والبطالة؛ واتخاذ إجراءات قانونية ضد أرباب العمل الـذين يُـسرحون             
، وتقييم نتائج برامج الخصخصة وآثارها على       )١٣٨(العمال بشكل تعسفي وينتهكون حقوقهم    

  . )١٣٩(حقوق العمل وظروف العمل
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  الحق في الضمان الاجتماعي وفي مستوى معيشي مناسب  -٨  
 بأن مؤشرات العدالة الاجتماعية ما فتئت تتدهور مـع          ٢- أفادت الورقة المشتركة    -٣٥

الحضرية والمنـاطق الريفيـة     ارتفاع معدلات الفقر وتنامي التفاوت الاقتصادي بين المناطق         
 الحكومـة بـإيلاء    ٤- وأوصت الورقة المـشتركة   . )١٤٠(واتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء    

؛ وتـأمين سـبل عامـة       )١٤١(الاعتبار الواجب للبعد الجغرافي للفقر في برامج الحد من الفقر         
وحيد برامج  للحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية؛ وإصلاح نطاق برامج الإعانة وت         
أساس دولار  تمكين المجتمعات المحلية الفقيرة المستهدفة على نحو يتجاوز تلك التي حسبت على        

ووضع سياسات واضحة لتمكين النساء باعتبار أنهن يـشكلن          ؛)١٤٢(أمريكي واحد في اليوم   
ية ومن المسائل التي تشكل أولو   . )١٤٣(حجر الأساس في خطط الحد من الفقر والخطط الإنمائية        

المركز الوطني لحقوق الإنسان إنشاء شبكة ضمان اجتماعي تؤمن من البطالة والمرض             في نظر 
  .)١٤٤(والشيخوخة وتراعي العدالة في توزيع الموارد

وصرح الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان بأن تفشي الفقر والتشتت قد عرّض              -٣٦
وذكرت الورقة  . )١٤٥(على نطاق واسع  المزارعين وأسرهم وآخرين أيضاً للعنف الذي يمارس        

 أن العامل الأساسي الذي أدى إلى طرد الفلاحين من الأراضي الزراعية ومـن              ٤- المشتركة
 ملايين فرد قد    ٤,٥ وأفادت بأن ما لا يقل عن        ١٩٩٢ لعام   ٩٦مساكنهم هو القانون رقم     

  . )١٤٦(يفتقرون إلى سبل العيش بسبب أشكال الإبعاد هذه ونزع الملكية
وصرحت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بأن المواطنين المصريين يتعرضون حتى الآن             -٣٧

لانتهاكات كثيرة بسبب سوء الخدمات التي تقدمها المراكز العامة للرعاية الصحية، وما يؤدي  
إليه ذلك من إهمال طبي، وعدم توافر الرعاية الصحية مجانـاً، وقلـة الأطبـاء والممرضـين                 

 أن قلة سبل الحصول على رعايـة        ٤- وذكرت الورقة المشتركة  . )١٤٧(المؤهلينوالمساعدين  
 ٤- وتفيد الورقة المشتركة. )١٤٨(الأمومة تسهم في الوفيات النفاسية، خاصة في المناطق الريفية

وتعتـزم الحكومـة تقـديم      . بأن نصف عدد المصريين تقريباً غير مشمولين بالتأمين الصحي        
مين الصحي وقد أثيرت شواغل إزاء محدودية صفقة الخدمات الـتي           مشروع قانون جديد للتأ   

وأوصت . )١٤٩(سيغطيها هذا المشروع وارتفاع تكاليف حصص التأمين والمدفوعات المشتركة      
  .)١٥٠(لى الأدويةعسياسة تركز على ضمان سبل الحصول  باعتماد ٤- الورقة المشتركة

المناعة   المصابين بفيروس نقص    بأن وصم الأشخاص   ٤- وصرحت الورقة المشتركة    -٣٨
 وهناك عدد من المراسيم التي تحظر تعيين الأشخاص       . البشرية والتمييز ضدهم أمر شائع تماماً     

، وتميز مراسـيم أخـرى ضـد        )١٥١(الذين يعيشون بهذا الفيروس في وظائف حكومية معينة       
 بأن  ٤- المشتركةوأوصت الورقة   . )١٥٢(بالتهاب الكبد الوبائي جيم وباء     الأشخاص المصابين 

وأفـادت  . )١٥٣(تلغي الحكومة جميع المراسيم التي تميز ضد الأشخاص بسبب حالتهم الصحية          
 الإعاقة لدى التحاقهم بالجامعات     ي بممارسة التمييز ضد الأشخاص ذو     ٧- الورقة المشتركة 

قـع   في المائة من الوظائف العامة مع الوا       ٥وبتناقض الحكم القانوني الذي يخصص لهم نسبة        
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 بأنه جرى اعتماد قانون جديد يحسن بدرجة        ٤- كما أفادت الورقة المشتركة   . )١٥٤(العملي
  .)١٥٥(كبيرة حقوق الأشخاص المختلين عقلياً وبأنه يطبق على نطاق ضيق للغاية

 مليون أسرة تعـيش في الأحيـاء        ١٨وأفادت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بأن         -٣٩
مسكن في القاهرة يفتقر إلى معايير السلامة الأساسية وبـأن           ٣٠٠ ٠٠٠وبأن نحو   . الفقيرة

 بتناقص فرص سكان الأحياء     ٤- وأفادت الورقة المشتركة  . )١٥٦(هذه المساكن عرضة للانهيار   
الفقيرة في الحصول على الوظائف والتعليم والرعاية الصحية والمسكن المناسب والغذاء والمياه            

 أن الحكومة قامت بمحـاولات عديـدة        ٤- ة المشتركة وذُكر في الورق  . النظيفة والإصحاح 
لتهجير السكان المهمشين والفقراء إلى جميع الأحياء الفقيرة في القاهرة، وأن هذه المحـاولات              

. )١٥٧( بتعهداتها بتوفير سكن بديل لهم     قد واجهت مقاومة شديدة وأن الحكومة لم تف دائماً        
 بعض الناس يعيشون في المقابر بسبب تـدهور         ووفقاً للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بدأ     

  .)١٥٨(أوضاعهم الاقتصادية وعجزهم عن استئجار أي مسكن ملائم
وقدم مركز ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان معلومات عن تلوث المياه وما              -٤٠

 إلى أن آلاف المـواطنين قـد   ٧- وأشارت الورقة المشتركة. )١٥٩(ينتج عن ذلك من أمراض    
 في السنوات الثلاث الأخيرة مظاهرات وإضرابات في كثير من المحافظات بسبب قلـة              نظموا

تدني سبل الوصـول إلى مرافـق       ب ٤- وأفادت الورقة المشتركة  . )١٦٠(المياه الصالحة للشرب  
وأشار مركز ماعت بالإضـافة إلى      . )١٦١(الصرف الصحي الملائمة، خاصة في المناطق الريفية      

  . )١٦٢(زيع خدمات جمع القمامة في المديريات والمحافظاتذلك إلى التفاوت في تو
وأوصت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بالتصدي لمشاكل تلوث البيئة،            -٤١

  .)١٦٣(خاصة في المناطق الحضرية
ودعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان الحكومة إلى وضع خطة شاملة بإطـار زمـني                -٤٢

  . )١٦٤(الغربي في إطار خطة تعاون دولي - من الساحل الشماليلإزالة الألغام البرية 

  الحق في التعليم والمشاركة في حياة المجتمع الثقافية  -٩  
 بأنه رغم الأهداف المعلن عنها في سياسة التعليم لزيادة          ٤- أفادت الورقة المشتركة    -٤٣

 وظلت معدلات أميـة     معدلات الالتحاق بالمدارس، فإن عدد الأطفال الملتحقين بها يتناقص        
 هـذه   ٧- وعينت الورقة المـشتركة   . )١٦٥( في المائة  ٣٠تناهز  )  سنة وما فوق   ١٥(البالغين  

المشاكل على أنها تتمثل في اكتظاظ الفصول وانتشار الدروس الخصوصية وعدم احترام المعايير 
 في تحـصيل     بأن فرص نساء الريف    ٤- وأضافت الورقة المشتركة  . )١٦٦(المتعلقة بجودة التعليم  

وأوصت بأن تركز جهود الإصلاح على زيـادة معـدلات           .)١٦٧(العلم أقل من ذلك بكثير    
الالتحاق بالمدارس والإبقاء عليها، وخفض معدلات التسرب من المدارس، وبنـاء مـدارس             
جديدة، وإعطاء المعلمين مكافآت تشجيعية للتدريس في المناطق الفقيرة وزيادة صيانة البنيـة             

  .)١٦٨(لتعليمالأساسية ل
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  الأقليات والشعوب الأصلية  -١٠  
 بأن جماعات السكان الذين يعيشون في المناطق الجانبية         ٢- أفادت الورقة المشتركة    -٤٤

البعيدة عن المركز يتعرضون لمزيد من التهميش؛ وأن بدو صحراء سيناء محرومون من حـق               
 ٢٠٠٤اء بالقنابـل عـام      عليها؛ وأنهم يتعرضون منذ قصف سين      تملك الأرض التي يعيشون   

. )١٦٩(لإساءات أمنية صارخة بمداهمة مناطقهم السكنية وبتوقيف وتعذيب آلاف الرجال منهم   
وأشار المركز المصري لحقوق الإسكان إلى أن النوبيين في مصر، وهم جماعة مميـزة عرقيـاًً                

تجريدهم من صفة   ، يعانون من سياسات الحكومة التي تسعى باستمرار إلى          )١٧٠(وثقافياً ولغوياً 
. )١٧١(النوبية، بما في ذلك بإعادة توطين جماعات عربية في الأراضي التي يطالب بها النوبيـون              

وذكرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن التمييز يمارس في الواقع ضد النوبيين وأشارت إلى        
وإذا . )١٧٢(طيـة الصور السلبية التي تصورهم بها وسائل الإعلام وتضعهم فيها القوالـب النم   

كانت الحكومة تنوي التصدي لهذه الانتهاكات، فعليها في رأي المنظمة الوطنيـة لحقـوق              
الإنسان الاعتراف بالنوبيين كسكان أصليين لهم ما للشعوب من حقوق بموجـب القـانون              

  . )١٧٣(الدولي لحقوق الإنسان

  المهاجرون واللاجئون وملتمسو اللجوء  -١١  
 بأن مصر تتيح اللجوء وذكرت مع ذلك أنه لا تـزال            ٥- لمشتركةاعترفت الورقة ا    -٤٥

- وأشارت الورقة المشتركة  . )١٧٤(هناك انتهاكات خطيرة ومتكررة لحقوق اللاجئين في مصر       
لمجموعات محددة من اللاجئين، منها بوجه خـاص الـشيعة العراقيـون              إلى أنه لا يتاح    ٥

ويرفض أرباب العمـل    . )١٧٥(ل جمعيات والفلسطينيون، الحصول على تصريح قانوني بتشكي     
 ويحرم أطفـال اللاجـئين مـن        )١٧٦(المصريين بانتظام توظيف الأشخاص من غير المصريين      

 بأن اللاجئين من بلد     ٥- وأفادت الورقة المشتركة  . )١٧٧(الحصول على التعليم بشكل روتيني    
مصر، بما في ذلك عدم     اللاجئين يعانون من العنصرية في      ) ومعظم الأفريقيين الآخرين  (مجاور  

إمكانية الصول إلى الأماكن العامة واستخدام وسائل النقل، وارتفاع الأسعار، ورفض الإذن            
وأفادت منظمة العفـو    . )١٧٨(العقارات، والملاحظات الازدرائية والعنف البدني     لهم باستئجار 
، ٢٠٠٥ديـسمبر   / لاجئاً ومهاجراً سودانياً قد لقوا حتفهم في كانون الأول         ٢٧الدولية بأن   

بجروح وأن التحقيقات في حالات القتل هذه قـد أغلقـت رغـم              وبأن آخرين قد أصيبوا   
  .)١٧٩(انتقادات المنظمات غير الحكومية

وأفادت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بأن العمال المهاجرين المصريين يعانون مـن           -٤٦
  .)١٨٠(ضامنأي نظام ال" الكفيل"نظام رهيب لإدارة العمل يعرف باسم 

 أن عملية الإبعاد إلى بلد يخشى اللاجئون من التعرض          ٦- وذكرت الورقة المشتركة    -٤٧
وأفادت منظمة  . )١٨١(٢٠٠٨فيه للاضطهاد قد حدثت وتكررت على نطاق واسع منذ عام           

العفو الدولية بأن المحاكم العسكرية قد حاكمت مئات الأشخاص وأصدرت أحكاماً عليهم            
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وأنه لم يسمح لأحد منـهم      " وج من الحدود الشرقية للبلد بشكل غير قانوني       لمحاولتهم الخر "
  .)١٨٢(الاتصال بممثلي مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لالتماس اللجوء

  حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب  -١٢  
بـشأن  أشارت منظمة العفو الدولية إلى أنه لم تجر أية مشاورات مع المجتمع المـدني         -٤٨

مشروع القانون الجديد لمكافحة الإرهاب الذي سيحل محل قانون الطوارئ، وذلـك رغـم      
طلبات إجراء هذه المشاورات والخوف من أن يرسِخ القانون الجديد بعض سلطات الطوارئ             

ووفقـاً للمنظمـة   . )١٨٣( العام والرئيسيياً ضباط أمن الدولة ومكتب المدع   التي يمارسها حال  
الإنسان، فإن مشروع القانون الجديد الذي تسرب من الصحف المصرية هو           المصرية لحقوق   

ودعت منظمة العفـو الدوليـة   . )١٨٤(أحدث تأييد لدولة بوليسية تدعمه انتهاكات دستورية 
الحكومة إلى التأكد من أن القانون الجديد الجاري وضعه لمكافحة الإرهاب يراعي على النحو              

لإنسان والتزامات مصر بموجب المعاهدات الدولية لحقـوق        الكامل القانون الدولي لحقوق ا    
الإنسان، وألا يتم تكريسه بموجب القانون الأساسي وأحكام الطوارئ وغيرها من الأحكام            

  .)١٨٥(التي تيسر حالياً الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان
هاب نقـل   وأفادت منظمة الكرامة بأنه جرى في إطار التعاون الدولي لمكافحة الإر            -٤٩

وأضاف الاتحاد الدولي لرابطات    . )١٨٦(عشرات من المشتبه فيهم إلى مصر بشكل غير قانوني        
حقوق الإنسان بأنه ينبغي التحقيق بشكل كامل في دور مصر في إطار الجهود الدولية المبذولة  

وأوصت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بالتأكـد مـن          . )١٨٧(لمكافحة الإرهاب 
  .)١٨٨(ق التدابير المتخذة لمكافحة الإرهاب مع قواعد حقوق الإنسانتطاب

  الإنجازات والممارسات الفضلى والتحديات والقيود  - ثالثاً  
أشار مرصد حقوق الإنسان إلى الإصلاحات الإيجابية التي أدخلت على قانون الطفل            -٥٠

 الذين يحتجـزون     كفرض عقوبات جنائية على المسؤولين     ٢٠٠٨يونيه  /في مصر في حزيران   
على أن الإصلاحات لم تشمل حظر ممارسة العنف على الأطفال بشكل           . الأطفال مع البالغين  

 أوجه التقدم العديدة التي تحققت في مجال حقوق         ٢-  الورقة المشتركة  تولاحظ. )١٨٩(مطلق
مكينهن من  المرأة، بما في ذلك صدور قانون لمحكمة الأسرة، وإزالة التمييز جزئياً ضد النساء لت             

إعطاء جنسيتهم المصرية لأطفالهن، والتدابير التي تم تنفيذها لتعيين النساء في النيابة الإداريـة              
  .)١٩٠(والهيئة القضائية

واعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الثقافة والمعرفة بحقوق الإنسان يـشكلان              -٥١
ومة لتعزيز هذه الثقافـة، فـإن       ورغم تضاعف جهود الحك   . تحدياً رئيسياً للمجتمع المصري   

  .)١٩١(الحاجة تدعو إلى زيادة فعاليتها وتوسيع نطاقها
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بأن الفساد يشكل، وفقاً للمنظمات الدوليـة، عقبـة          ٧- وأفادت الورقة المشتركة    -٥٢
ودعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى وضع . )١٩٢(كأداء تعترض التنمية والاستثمار في مصر

  . )١٩٣(ة بالشفافية ومكافحة الفساد ومكافحة الاحتكار والمساءلة موضع التنفيذالتدابير المتعلق

  الأولويات والمبادرات والالتزامات الوطنية الرئيسية  - رابعاً  
  .غير متاحة

  بناء القدرات والمساعدة التقنية - خامساً
 ـ             -٥٣            تقني مـع  دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان الحكومة إلى إبرام اتفاق للتعـاون ال

الأمم المتحدة من أجل إعادة تأهيل الهيئات المكلفة بإنفاذ القانون للمرحلة اللاحقـة لحالـة               
الطوارئ، وإعادة تأهيل المحتجزين والسجناء لأسباب أمنية وسياسية، بعد انقـضاء فتـرات             

  .)١٩٤(احتجازهم الطويلة
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